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  صدیق سعوداوي. د

  :محاضرات مقیاس

  " علم الإدارة العامة"  

  ماستر ؛ للسنة الأولى 

  قانون إدارة وتسییر الجماعات المحلیة  :تخصص

  

  2021-2020: الموسم الجامعي 

 : مقدمة   

بالقانون الإداري والتسییر؛ والأداء الجید وتقدیم الخدمة العامة علم الإدارة العامة موضوع یتعلق    

وتحسین صورة الإدارة تجاه المواطن؛ وبالأساس تعتبر موضوعا علمیا وھذا أمر بدیھي؛ في حین تعتبر 

وكما ترتبط الإدارة العامة  أیضا فن التسییر وبالتالي ھذین العنصرین معا ویشكلان أساسا للإدارة العامة؛

  .بعلاقتھا العضویة بالدولة المعاصرة والحدیثة؛ من خلال ارتباطھا بالسیاسة العامة للدولة

وبالتالي تحتاج السیاسة العامة في عملیة تنفیذھا لإدارة تسیر وفقا قواعد قانونیة وتنظیمیة ومبادئ    

؛ والتي تتمثل " الإدارة الفنیة" تتشكل من المشاركة في ھذه العملیة من خلال العناصر الفنیة للإدارة 

  .الرقابة -التنسیق؛  -التوجیھ؛  -التخطیط؛  -القیادة؛  -: في

تالي تھدف عملیة تنفیذ السیاسة العامة للدولة إلى إنجاز أو تحقیق أو تطبیق عملیة معینة أو تحقیق وبال   

  .ھدف معین من طرف الموظفین الإداریین القائمین على ذلك

وعلیھ تعتبر الإدارة العامة التي تمثل مختلف العملیات والأنشطة التي تقوم بھا بغیة تحقیق السیاسة    

تتجسد في أوجھ النشاط الحكومي؛ من خلال ظھور نظام مزیج من  يسطرھا الدولة والتالعامة التي ت



 
2 

القوانین والأنظمة واللوائح والتطبیقات العملیة وتلك العلاقات السائدة في الدولة التي تستھدف إنجاح 

  .السیاسة العامة في الدولة

  المحاضرة الأولى

  لإدارة العامةلالعامة  والقواعد المبادئ

كانت الإدارة العامة ترتبط من خلال ظھورھا بصفة موضوع من المواضیع الإنسانیة التي تتعلق  إذا 

بالتنمیة والتنفیذ لسیاسات معینة؛ فإنھا في البدایة تعلقت بإدارة الأعمال والمشروعات الاقتصادیة؛ 

ن الإداري؛ والتجاریة؛ من ظھور الصناعة وتطورھا؛ وبالتالي لا یمكن ربط ذلك بموضوعات القانو

وبالتالي تعتبر الإدارة العامة علم حقیقي وموضوع یتعلق أساس بالقانون الإداري وحتى السیاسي في 

  .الدولة؛ وبالتالي تشمل الجانب العلمي والفني

  :الطابع العلمي للإدارة العامة -أولا   

ى القواعد العلمیة والاستفادة یتمثل الطابع العلمي للإدارة من خلال إخضاع النشاط والتسییر الإداري إل   

من الظواھر الإداریة بھدف تطور وتقدم الإدارة وزیادة كفاءتھا وأدائھا؛ وبالتالي یرى المختصین أن 

أي مجموعة القواعد  ارة العامة؛الإدارة العامة علم حقیقي؛ وذلك بأن العلم یعني إدراك بحقیقة الإد

وتلك المجموعات المتناسقة من المعارف المرتبطة ات القائمة والمبادئ التي تھتم بتفسیر الظواھر والعلاق

   .عین؛ ومنھا موضوع الإدارة العامةبموضوع م

وبالتالي من الصعوبة وجود منھج علمي واحد یدرس موضوع الإدارة العامة؛ وعلیھ یمثل ھذا    

ا اجتماعیا الموضوع أحد العلوم من بین العلوم الأخرى؛ وخصوصا أن ھذا الموضوع یمثل موضوع

  .وقانونیا وإداریا

ذلك التنسیق وتلك العناصر التي تحكم الظاھرة وعلیھ الدراسة العلمیة للإدارة العامة تكشف عن    

الإداریة المتعلقة بالموظفین العمومیین في قطاع معین مركزي وإقلیمي أو جھوي ومحلي وھكذا؛ 

لقطاع محدد وبالجمع مع مختلف القطاعات  باكتشاف العلاقات والتأثیرات المتبادلة بین الموظفین

الأخرى؛ إلى أن نكشف عن القوانین والقواعد الحاكمة للظاھرة الإداریة؛ والتي یمكن تحدیدھا من خلال 

   :ما یلي

أي للمنظمة أو الھیئة الإداریة قائد أعلى یتولى شؤون وسیر الإدارة  :قاعد وحدة الرئاسة الإداریة -1   

تحقیق الأھداف المرجوة؛ ومنھا ما یمثلھ رئیس الجمھوریة أو رئیس الدولة كأعلى سلطة ھھا اتجاه ویوج

  .وقیادة إداریة
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أي القیادة وفقا للسلم الإداري المعني بالھیئة أو المنظمة الإداریة أو المؤسسة : قاعد تسلسل القیادة -2   

لھا عدد من مناسب من الكفاءة بعلو  ي یكونالموظفین والعاملین فیھا؛ وبالتال الإداریة؛ من خلال حجم

كفاءة على أخرى؛ وبالتالي نجد كفاءات متعددة في قاعدة السلم القیادي الھرمي وبتناقص عدد الكفاءات 

؛ ومنھا مثلا رؤساء المجالس وصولا إلى منصب الكفاءة العلیا للقیادة في ھرم السلم الإداري والقیادي

؛ وھذا بالنسبة للمنظمة الإداریة والوزیر الأول ورئیس الجمھوریةالشعبیة البلدیة والولاة؛ والوزراء 

للدولة بالنسبة للسلطة الإداریة العامة؛ والواجھة الخاصة بالسلطة التنفیذیة باعتبارھا سلطة إداریة 

وسیاسیة في نفس الوقت؛ وبالقیاس بالنسبة لوحدة إداریة بحد ذاتھا؛ كما ھو الحال للقیادة بین السلطة 

   .ة في السلطة اللامركزیة والمحلیةریة المركزیة والقیادالإدا

إلى ونشیر إلى أن السلطة والصلاحیات تتركز وتتسع كلما توجھنا من القیادة من قاعدة الھرم السلمي    

ھرم السلم؛ كما یمثلھ رئیس الجمھوریة أو الوزیر الأول من مھام ووظائف وسلطات قیادیة وإداریة 

؛ مثلا مدیر المدرسة والمدیر الجھوي أو النسبة للقادة في الأسفل بالنسبة لھذا الھرمأوسع وأكثر صرامة ب

  .ر التربیة الوطنیة والوزیر الأولالفرعي لمدیریة التربیة؛ والمدیر الولائي للتربیة؛ ووزی

لیة؛ في ھذه القاعدة نطبق قاعدة أین توجد السلطة توجد المسؤو :قاعدة توازن السلطة والمسؤولیة -3   

أي كلما زادت السلطة تزداد المسؤولیة؛ أي مسؤولیة القائد أو المسؤول أو الموظف عن مھامھ في أداء 

واجبھ وممارسة صلاحیاتھ لا أكثر؛ مع الأخذ في الاعتبار حمایة المنظمة أو تأكیدھا؛ أي لا یمكن حتى 

لك بتطبیق قاعدة أو قانون معاقبة شخص على فعل خاطئ لم یكن یملك إزاءه حلا أو سلطة أو قوة؛ وذ

في علم الإدارة؛ الذي یعني أن كل إدارة تمیل إلى البقاء والاستمرار بغض النظر عن ) بركان سون(

   .وغایاتھا أھدافھا

وكما قد تثار مسألة الموظف الفعلي في مثل ھكذا تصرفات في الإدارة العمومیة؛ والتي كثیرا ما أكدھا    

كن مختصا یمكن معاقبة تصرفات الموظف الفعلي بسبب مسؤولیة لم ی القضاء واعتبرھا صحیحة ولا

بھا؛ لأنھ كثیر من یكون التسییر عملیا واتخاذ قرارات فجائیة یحقق نتائجا إیجابیة أفضل من الاعتماد أو 

ل معین؛ خاصة في الظروف الاستثنائیة وغیر العادیة والتي انتظار الموظف أو القائد المعني لاتخاذ عم

  .الإدارة العادیة عن القیام بمھامھا تعجز

وفي ھذا یتمثل المفھوم العلمي للإدارة العامة في التنظیم القانوني والتشریعي واللائحي المنظم للمنظمة    

  . أو الھیئة أو المؤسسة الإداریة

    :للإدارة العامة فنيالطابع ال -ثانیا   

؛ وبالتالي فالفن بما یجب لقدرة القائمة على تنفیذ عمل معینیمثل الطابع الفني للإدارة العامة المھارة وا   

أن یكون ولیس ما ھو كائن بالنسبة للعلم؛ إذ یعتمد الفن على الشخصیة والذاتیة عن طریق دراسة 
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المبادئ الموضوعیة التي تھدف إلى مساعدة رجل الإدارة على اختیار المبدأ الأنسب والملائم للظرف 

  .یعرض علیھ العملي والواقعي الذي

  :وعلیھ تستند الإدارة العامة الفنیة إلى عناصر أكدھا الفقھ؛ والتي تتمثل في الأتي   

أي الإدارة العامة مثلھا مثل إدارة المشروعات الخاصة؛ أي أنھا لا تتحقق  :حتمیة الإدارة العامة -1   

بطریقة تلقائیة بوصفھا عملا جماعیا یفرض نفسھ داخل كافة التنظیمات البشریة؛ ولا یتوقف على 

لا یترك للجمیع في الھیئة الإداریة سلطة تنفیذ أو تحقیق الأھداف؛ لأن ذلك یؤدي  أيتحصیلات علمیة؛ 

ة؛ وكذا وضى واضطراب بسبب التكتلات وعدم التوحد بین أعضاء نفس المنظومة أو المؤسسإلى ف

   .بسبب تنازعھم على السلطة

وبالتالي الإدارة الفنیة تعني وجوب إسناد عملیة الإدارة إلى ھیئة معینة یتوافر أعضائھا على صفات    

؛ وبالتالي والقدرة المھنیة والصلاحیة العلمیةوممیزات خاصة تتعلق بالأھلیة القانونیة والمؤھلات العلمیة 

نستنتج أن تحقیق الأنشطة الجماعیة یستلزم مباشرة الإدارة للأنشطة اللازمة لتحقیق الأھداف المشتركة 

  .بالاعتماد على التخطیط والتنظیم والتوجیھ والتنسیق والمراقبة

رجل أو قائد الإدارة یولد ولا یصنع؛ وبالتالي  تؤكد أن التجربة في الإدارة العامة :المھارة الإداریة -2   

المھارة الإداریة لا تكتسب؛ وعلیھ أصبحت الإدارة العامة تھتم باكتشاف الحلول العملیة؛ لأن الفرد في 

  .الأولیة فقط والقواعد الإدارة یعتمد على بعض المبادئ

فقط؛ وإنما استندت على أسس  الأولیةلم تعتمد الإدارة القدیمة على المبادئ  :الإدارة القدیمة -3   

شخصیة مرتبطة مباشرة بالأشخاص القائمین علیھا؛ كما ھو الحال في الإدارات العسكریة التي ترتكز 

   .على المواھب الفردیة والمھارات الشخصیة؛ رغم أنھا ظھرت قبل ظھور علم الإدارة العامة

العامة یستندون إلى وجود مبادئ علمیة تحكم سیر إذا كان أنصار علم الإدارة : المبادئ العلمیة -4   

الإدارة بإخضاع نشاطھا إلیھا؛ فإنھ لیس لتلك المبادئ صفة علمیة بما أنھا تناقض مع بعضھا غالبا؛ فمثلا 

تزاید الكفاءة الإداریة بتقلیل عدد المرؤوسین یتناقض مع مبدأ تقریر وتبسیط الإجراءات واختصار 

لھا القرارات قبل البت فیھا؛ وكذلك تعارض مبدأ وحدة القیادة مع قاعدة المراحل التي تمر من خلا

  .التخصص وھكذا

وبالتالي نخلص إلى أن الإدارة العامة أصبحت ذات طابع مزدوج؛ طابع علمي وطابع فني؛ ویحكمھا    

تغیرة لأن مبادئ الإدارة ممبدأ النسبیة شأنھا شأن مختلف العلوم الإنسانیة والاجتماعیة الأخرى؛ 

ومتطورة نتیجة اختلاف الظروف والأنظمة فیھا؛ وبھذا یجب عدم الخلط بین ما یمثل دراسة بالنسبة لعلم 
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الإدارة العامة باعتبارھا علما من العلوم الإنسانیة والاجتماعیة؛  وبن ما ھو تطبیقي أین یمثل فنا تقوم بھ 

     .قدرات ومھارات شخصیة یتمیز بھا من یكون قائم على الإدارة

  ثانیةالمحاضرة ال

  لإدارة العامةمناھج البحث في علم ا

بما أن علم الإدارة العامة؛ علم قائم بذاتھ؛ یمكن دراستھ من خلال المناھج المعتمدة في البحث فیھ؛    

القانوني؛ التنظیمي؛  السلوكي؛ التاریخي؛ والمنھج المقارن؛ ونبین كل منھج : وتشمل ھذه المناھج التالیة

  .على حدا من خلال دراسة عناصره الأساسیة المتكون منھا

  :المنھج القانوني -أولا   

ظھر ھذا المنھج من خلال الدراسات الإداریة المرتبطة بالقوانین الدستوریة والإداریة؛ في أوائل    

ا وبتدریسھا كمادة مستقلة؛ المھتمین بھلھذه الدراسات والقرن العشرین؛ والذي ساد ببحث الفقھاء 

؛ ولیس على الرجال الذین تحكمھم ومضمون ھذا المنھج ھو أن الإدارة العامة تقوم على القوانین

اعتبارات ذاتیة ومصالحھم الشخصیة؛ وعلیھ كان التركیز على القوانین یفید في التحكم في تلك 

الاعتبارات الشخصیة؛ وبالتالي المنھج القانوني یركز على النشاط القانوني للإدارة العامة؛ وما ینتج عنھ 

التي تنظمھا الدساتیر والقوانین واللوائح والتي ترتب على  من مركز قانوني یتمثل في الحقوق والواجبات

  :الإدارة العامة ما یلي

وتكون مسؤولیة قانونیة؛ فالموظف الإداري الممتاز ھو من : مسؤولیة العاملین بالإدارة العامة -1   

ھا؛ ومن ثم المنھج یقوم بالخضوع إلى القانون وبالتطبیق والتنفیذ لھ وللوائح المعتمدة في الإدارة التي یتبع

ھذا المنھج یھمل الجوانب الفنیة؛ التي یصعب یام الموظف بأداء واجبھ القانوني؛ وبالتالي القانوني یعني ق

  .تقنینھا؛ ومن ثم تكون سلوكات وتصرفات العاملین مجرد تطبیقات قانونیة لا یمكن تجاوزھا

أي ھناك أعمال إداریة كثیرة ومنھا : التمییز بین العمل الإداري القانوني وأعمال الإدارة الأخرى -2   

ما یصدر عنھا من أعمال كثیرة تنفیذا للقواعد القانونیة الساریة المفعول أین یضفى علیھا الطابع 

ائح المعنیة وقت إصدار تلك الشرعي؛ أو صفة الأعمال المشروعة نتیجة تطبیق القانون والتنظیمات واللو

    .الأعمال من خلال تطبیق الإجراءات والتقید بالشروط والقیام باجتماعات وغیرھا

أي ھل یمكن أن تتمتع الإدارة بامتیازات  :مركز الإدارة العامة بالنسبة للفرد المتعامل معھا -3   

قانونیة مقارنة بالأفراد المتعاملین معھا؛ بحیث لا یمكن الاعتراف لھؤلاء الأفراد ببعض الامتیازات؛ من 

حیث وجود أنظمة قانونیة كبرى؛ نوضح ونجیب عن ھذا المركز؛ وذلك برؤیة النظام الأنجلوسكسوني؛ 

  .والنظام الفرنسي
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ھذا النظام یرفض وجود امتیازات للإدارة العامة مقارنة بالأفراد  :لأنجلوسكسونيالنظام ا - أ   

المتعاملین معھا؛ ولو تم الاعتراف بوجود امتیاز لصالح الإدارة فیعني ذلك أن ھذا أثرا من آثار الاستبداد 

دارة والفرد سواسیة والتسلط الإداري؛ وھذا ما یؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون؛ فكل من الإ

  .تجاه القانون

ھذا النظام نظام فرانكفوني؛ وھو الغالب في التطبیق بالنسبة لدول العالم؛ ومنھا  :النظام الفرنسي -ب   

الجزائر؛ بحیث یعترف ھذا النظام بوجود امتیازات قانونیة لصالح الإدارة العامة مقارنة بالإفراد؛ من 

  :ه الامتیازات فيخلال وجوب ذلك؛ وتتمثل مظاھر ھذ

وبإعفاء الإدارة من اللجوء  باستیفاء الحقوق قبل الأفراد للقیام بحجز إداري معین؛ ؛الحجز الإداري*    

  .إلى القضاء للمطالبة بتلك الحقوق

وذلك بإجبار الأفراد أو الموظفین بالقیام بأعمال وشغل بعض الوظائف؛ من أجل تحدید التكلیف؛  *   

المنشود؛ كتوفیر العدد الكافي من الخبراء والفنیین الذین تحتاجھم الإدارة من أجل القیام وتحقیق الھدف 

العامة  ؛ ولا یعد ذلك مساسا بالحقوق والحریاتبالتنمیة الشاملة اقتصادیا واجتماعیا على أساس التخطیط

  .العمومیة؛ وقد یظھر ھذا التكلیف من خلال التعبئة العامة في الإدارات لھؤلاء أو الفردیة

یمكن للإدارة العامة القیام بتصرفات الاستیلاء على المحال والمنقولات والعقارات  :الاستیلاء*    

بمختلف الوسائل الإداریة المتاحة لھا؛ من أجل الوفاء بالتزاماتھا والمحال العمومیة والصناعیة وغیرھا؛ 

في حالة ضرورة ذلك أو بالنظر لوجود القانونیة؛ وذلك في حالة تعذر الاتفاق الودي مع المعنیین 

ولكن لا یعتبر مساسا بمبدأ  ؛وھذا ما یمثل امتیاز لھا اضطرابات أو توترات بین الدولة ودول أخرى

  .المساواة أمام القانون

وبالتالي تعتبر أھم ھذه الامتیازات استثناءات لصالح الإدارة العامة لتمتعھا بالسلطة العامة تجاه الأفراد    

  .والعلیا للمواطنین وللدولة معا العادیین؛ وواردة في ظل تحقیق المصالح العامة

   ):الجھاز البیروقراطي(: المنھج التنظیمي -ثانیا   

دارة العامة بالنسبة لتحدید مستویات السلطة والمسؤولیة؛ ودراسة مشاكل یعني ھذا المنھج دراسة الإ   

التنسیق والاتصال بین مختلف الوحدات الإداریة التي یتكون منھا الجھاز الإداري الناتج عن تضخیم 

  .العمل والأجھزة الإداریة وبالكشف عن سلبیات التنظیم الإداري

از البیروقراطي في الإدارة كعنصر وسلبیة تقلیدیة موجود ومسلم وبالتالي یعالج المنھج التنظیمي الجھ   

بھا؛ والتي نجدھا متلازمة والسلطة التنفیذیة والإداریة عموما؛ أي بوجود سلطة حكومیة في الدولة تملك 

لة سلطة التقریر؛ بالإضافة إلى وجود أجھزة بیروقراطیة في أجھزة إداریة تقوم بعملیة التنفیذ الموكو
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اسم الدولة؛ أي أن المھام الإداریة لا تحقق بإصدار ووجود القوانین والتنظیمات واللوائح فقط بل إلیھا ب

  .یستوجب وجود أجھزة إداریة مكلفة بتنفیذ القوانین والتنظیمات واللوائح أي بوضعھا موضع التطبیق

وبذلك أكد  ة العامة؛ وكثیرا ما كانت البحوث والدراسات عن البیروقراطیة ھي الأساس في علم الإدار   

الذي یعتبرھا مجموعة أنماط قانونیة للسلطة التي تمارسھا المنظمات الكبیرة  "  ماكس ویبر" الباحث 

الحجم والتي تعتمد على الرسمیة والموضوعیة والرشد؛ في بناء أنظمتھا الإداریة؛ بحیث قام بتحلیل 

  :وھي ؛"البیروقراطیة " لمعرفة موضوع  مختلفة السلطة لأنواع

ھي ما یتمیز بھ الشخص في الإدارة من صفات وقدرات ومواھب خاصة : السلطة الشخصیة -1   

وشخصیة؛ تمكنھ باستخدامھا في فرض طاعتھ على غیره من الأفراد؛ بإخضاعھم لھ بعنصر التبعیة؛ 

  .وبالتالي حائز السلطة على أساس ھذه الممیزات ترتبط بتلك التبعیة عدما ووجودا

ھي ما یسود المجتمع من عادات وتقالید وأعراف تمكن بعض الأفراد بحكم  :السلطة التقلیدیة -2   

المكانة الاجتماعیة كالسن والقرابة والجنس والبنیة أن یمارسوا نفوذا وسلطة وتأثیرا على الغیر؛ أي تلك 

ة كالسلطة التي یمارسھا الممارسة تكون مؤسسة على معاییر اجتماعیة تمثل بعضا من التقالید الموروث

     .الأب على الابن؛ والكبیر على الصغیر؛ وشیخ القبیلة على أفراد القبیلة

ھي السلطة التي تمارس على أسس قانونیة ومشروعة وموضوعیة؛ أي تلك  :السلطة القانونیة -3   

تخضع لمبدأ المشروعیة  الممارسة انطلاقا من المنصب الوظیفي الذي یشغلھ في منظمة رسمیة

أكثر شیوعا من أنواعھا باعتبارھا أكثر استقرارا  ؛ أي تمارس طبقا للقانون؛ وتعتبر ھذه السلطة)الرقابة(

وموضوعیة؛ وكلما اتسعت في المجتمع دائرة السلطة القانونیة یكون المجتمع أكثر استقرارا ورشدا 

  .وعقلانیة

یجب توافر   نل العنصر البیروقراطي في الجھاز الإداري؛ أفي تحلی " ماكس ویبر" وبالتالي یرى    

  :عناصر في الإدارة الموضوعیة والرشیدة التي تتحقق بھا كفاءة المنظمة؛ وھي

  .درجة عالیة من التخصص الوظیفي وتقسیم العمل*    

  .ھرمیة للتدرج الوظیفي والعلاقات الوظیفیة؛ بتحدید السلطة والمسؤولیة*    

  .العلاقات الموضوعیة غیر الشخصیة بین أفراد التنظیم الإداريسیادة *    

  .نظام دقیق وصارم لاختیار العاملین وتعیینھم وتكوینھم وترقیتھم وغیرھا*    

  .الفصل بین العمل الرسمي والممتلكات الرسمیة للمنظمة بحیاد حیاة الموظف الخاصة*    
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العناصر السابقة یمكن تحدید المركز الحقیقي للموظف من خلال : تحدید مركز الموظف: ملاحظة   

  :الإداري؛ والذي یظھر من خلال ما یلي

  .؛ باحتراف مھنة إداریة في التنظیم الإداريالوظیفة العامة مھنة أي واجب وظیفي - أ   

یتم عن طریق أسالیب وطرق موضوعیة؛ من اختبارات ومسابقات؛  التعیین في الوظیفة العامة؛ -ب   

  .بول الموظف بالمھنة الإداریة یعني الخضوع لالتزامات محددة في مقابل الاستقرار الوظیفيوق

الترقیة إلى شغل وظائف أعلى في الھرم الإداري من خلال عناصر الأقدمیة أو  ترقیة الموظف؛ - ج   

  .التقدیر الوظیفي والموضوعي لرؤسائھ وھكذا

  :أسباب البیروقراطیة -   

؛ بحیث تظھر من ھذه الأسباب ظاھرة واجتماعیة أسباب قانونیة وسیاسیة وإداریةللبیروقراطیة    

  :البیروقراطیة العنصر الذي یشوب الإدارة العامة كثیرا؛ بفعل ھذه الأسباب

وھي تلك العیوب التي تطرأ على عدم صلاحیة القوانین والتنظیمات واللوائح  :الأسباب القانونیة -1   

تھا للوضع الراھن في علاقة الإدارة بالمواطن؛ أو في علاقة الموظفین بالمھنة الإداریة؛ بعدم مسایر

الإداریة نفسھا؛ ومن ثم یكون واقع الحیاة الإداریة مختلف عن واقع القواعد الإداریة العاجزة عن تفعیل 

  .طنملیة الإداریة؛ وما ینتج عن ذلك من إحراج إداري؛ وتردي في علاقة الإدارة بالمواوتحریك الع

یسایر طموحاتھم وحاجیاتھم؛ ومن ثم وكذا بتقدیم خدمات إداریة وأداء سیئ لا یسایر طلبات الأفراد    

ظھور إدارة بیروقراطیة وعاجزة؛ وبرداءة التسییر والتعامل غیر المضبوط وغیر المقنع والملحوظ بفعل 

إدارة جاھلة للمتغیرات وللتطور الحاصل؛ مثلا من خلال المجالات الجدیدة الإلكترونیة والتكنولوجیة 

  . بعدم عصرنة الإدارة

تتمثل في تركیز السلطة الإداریة في ید ھیئة إداریة غیر واعیة أو غیر  :سیاسیةالأسباب ال -2   

مختصة أو غیر ذات كفاءة علمیة؛ وذلك بتقلد مناصب في الإدارة على أساس سیاسي نتیجة العملیة 

السیاسیة الناتجة عن انتخابات وغیرھا؛ فمثلا یتم تعیین عضو حكومة على أساس نتیجة الانتخابات 

عیة؛ وھذا العضو ترشح للنیابة على أساس انعدام الشھادة وعدم ممارستھ لنشاط إداري سابق؛ التشری

  .ومن ثم یكون سببا سیاسیا واضحا في الإخلال بالوظیفة العمومیة في الإدارة العامة

  :تتمثل في عدة عناصر رئیسیة وأھمھا ھي: الأسباب الإداریة -3   

طة إلى ھیئة أو مجموعة من الأفراد الموظفین في الإدارة؛ وھذا ما أي انتقال السلتركز السلطة؛  - أ   

؛ وكثیرا ما یعكس صورة عدم كفء واختصاص ھذه الھیئة أو المجموعة في النشاط والعمل الإداري
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یمثل تركیز السلطة في الحكومة وعدم الاعتراف بالسلطة الإداریة اللامركزیة صورة للبیروقراطیة 

تسعى الإدارة إلى اعتماد نمط عدم التركیز الإداري لتأكید تركیز السلطة الحكومیة؛ الإداریة؛ وكثیرا ما 

للسیطرة بالحكم السیاسي والإداري في الدولة نتیجة أن القائمین بالإدارة العامة في السلطة المركزیة 

المركزي؛ یكونون ناتجین عن عملیة سیاسیة أكثر منھا من عملیة وظیفیة وإداریة؛ وذلك بشيء بالتحكم 

وھذا ما نجده في الدولة البسیطة؛ وخصوصا مثلا أن الجزائر اعترفت بنمط عدم التركیز الإداري 

من الدستور؛ وإنما اللامركزیة  18صراحة في العلاقة القائمة بین الدولة والجماعات المحلیة طبقا للمادة 

ع بممارسة السلطة الحقیقیة ما عدا ما المعترف بھا تخص المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة والتي لا تتمت

  .یتعلق برئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یعترف لھا بممارسة الصلاحیات ولیس سلطات

وھذا ما یعني تعیین موظفین إداریین لممارسة عدم وضع الموظف المناسب في المكان المناسب؛  -ب   

صین؛ وغیر أكفاء علمیا وإداریا؛ أو نتیجة لصالح أفراد غیر مخت في الدولة السلطة الإداریة العامة

التعیین الاعتباطي المتعمد خدمة للمصالح الخاصة؛ أو بتجسید العمل البیروقراطي للإبقاء على التستر 

  .الإداري بعدم شفافیة الإدارة ووضوحھا بالنسبة للمواطنین

وكثیرا ما تكون الشھادات العلمیة والتكوین المعتمد في الدولة لا یتماشى والسیاسة الإداریة الواجبة    

التطبیق؛ وكثیرا ما نرى وجود تخصصات في الجامعة لیس لھا أھداف واضحة في سیاسة التوظیف 

طة لا تتطابق ومضمون والشغل؛ كالعلوم السیاسیة مثلا؛ وكثیرا ما یتم تأھیل شھادات علمیة لممارسة أنش

  .تلك الشھادات؛ وكما یظھر عنصر آخر یتعلق بتسعیر الشھادة العلمیة

أي ربط بین المؤھل العلمي والوظیفة العامة؛ وذلك بھدف الحصول على  تسعیر الشھادة العلمیة؛ - ج   

   ا؛ المرتب الذي یتناسب مع الشھادة العلمیة بغض النظر عن طبیعة الوظیفة التي یشغلھا عملی

أشخاص بسبب طلبات العمل وشغل  كثیرا ما تقوم الدولة أو الإدارة بتوظیف :الأسباب الاجتماعیة -4   

الوظائف للحصول على مصدر رزق وعیش الأفراد وعائلاتھم؛ بحیث تعتمد الإدارة العامة سیاسة 

ملین لاستیعاب توظیف لیس بھدف الخدمة العمومیة وتحسینھا؛ وإنما من أجل توسیع دائرة عدد العا

وكذا مكن أجل تثبیت أفراد في مناصب شغل دائمة للحصول على  بأجور منخفضة؛ ضغط طالبي الشغل؛

أوضاع سلبیة تتعلق  للحصول على المكانة الاجتماعیة لا أكثر؛ وبالتالي یؤدي ذلك إلى دائمة مرتبات

الموظفون لممارسة أعمال بالاحتجاج بوجود مرتبات شھریة غیر كافیة وغیر مناسبة؛ ومن ثم یسعى 

خارج الإدارة وخارج الدوائر الرسمیة؛ من أجل كسب أموال أخرى بھدف تحسین الوضع المادي 

للمعنیین؛ وھذا ما یبین صراحة بیروقراطیة التوظیف الإداري؛ وكذا عدم الاستناد إلى دراسات حقیقیة 

    .تبین السیاسة في التوظیف والشغل في الإدارة العمومیة
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  :المظاھر المادیة للبیروقراطیة -   

أي الإنفاق المادي من أجل المظاھر الشكلیة للإدارة فقط؛ كالإنفاق وتجمیل المباني؛  الإسراف؛*    

ووجود الامتیازات العینیة والمبالغة في استخدام السیارات والمركبات الحكومیة؛ الذي لا یخرج عن 

  .دائرة التبذیر وتبدید المال العام

؛ أي الاتجار بالوظیفة؛ من خلال الاستفادة من المزایا والھدایا ذات الاعتبار العالي؛ من الاستشراء*     

طرف المواطنین وذوي النفوذ لصالح الموظفین والمدراء والقادة في مقابل القیام بواجبھم الوظیفي؛ 

  .والذي لا یخرج عن دائرة الفساد الإداري

واستفادة بعض الموظفین من الأموال المسلمة إلیھم مادیا بغیة تحقیق الناتج عن اختلاس  الاختلاس؛*    

  .أھداف إداریة وبسبب وظائفھم

بسبب استغلال النفوذ والاعتبار الإداري بسبب مقام الوظیفة المشغولة؛  الكسب غیر المشروع؛*    

  .وذلك دون عناء أو تقدیم جھد وظیفي قد یبیح كسبا من الناحیة القانونیة

من خلال التفسیر غیر السلیم للنص القانوني والتنظیمي وتفسیره بصفة إداریة  لتحایل على القانون؛ا*    

تجاھل المصلحة الإداریة والطاقم الإداري  بحتة تخدم المصلحة الشخصیة للإداري القائد؛ في مقابل

فة أقل من مستوى المكونة منھ؛ أو كوضع مالك شھادة علیا تؤھلھ للقیام بوظیفة مناسبة؛ في شغل وظی

تلك الشھادة؛ لمواجھة الإداري القائد الخطر العلمي والبحثي الذي یتمتع بھ ذلك الموظف في مجال 

الترقیة والحصول على منصب أرقى أو من مستوى منصب المدیر المسیر؛ بما أنھ یشكل لھ منافسة 

   .وظیفیة؛ كتكلیف ھذا الموظف بتقلد منصب عون بدلا من منصب مترف إداري

كثیرا ما تعتبر الإجراءات المتخذة من طرف الإدارة في عملیة تقدیم الخدمة أو  التمسك بالشكلیات؛*    

اتخاذ القرار إجراءات شكلیة لا تبت بتلك العملیة؛ وكثیرا ما تكون ھذه الإجراءات جامدة غیر مرنة؛ 

كثیر  ومن شأنھا عرقلة العمل الإداري في ذاتھ؛ نظرا لاعتبارھا معقدة وتعتمد نفس النمط والمنھج؛ لأنھ

لتحسین العمل ال المكتبیة وسیلة للتطویر وأن تلك الإجراءات والأعم الإدارةما یعتبر في  عصرنة 

وتبطئ من اتخاذ القرار؛ كاتخاذ الموظفین  الإداري؛ ولكنھا تزید من تعكیر علاقة الإدارة بالمواطن؛

  .  توجیھا لا أكثرالتعلیمات من طرف رؤساءھم الإداریین حرفیا؛ ولا تشكل تلك التعلیمات إلا

وبالتالي یتخذھا الموظفین وكأنھا نصوصا قانونیة وتنظیمیة؛ لأن الإدارة البطیئة والبیروقراطیة ھي    

من تعتمد الإجراءات والشكلیات التي یكون فیھا ھؤلاء الرؤساء الإداریین ضعیفي المستوى الإداري أو 

ري؛ وكثیرا ما تكون تلك التعلیمات والتوجیھات عدم وعیھم القانوني والوظیفي لمتطلبات العمل الإدا

؛ تثبت مدى قدرة أو ضعف الرؤساء وقادة الإدارة؛ ولیس لھا علاقة بتطویر وتحسین التسییر الإداري
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ویعود تطبیق تلك التعلیمات الزائدة عن اللزوم والتي لا تعد إلا تفسیرا للقانون أو التنظیم المنتھج من 

ة أن ھناك عمل إداري فوقي ورقابي یجب تطبیقھ والاستناد إلیھ في الوثائق طرف القادة والرؤساء ببغی

  .الإداریة؛ وبالتالي لا تكون في عملیة تفعیلھا إلا مجرد محاولة الموظفین نیل رضا رؤسائھم وقادتھم

راء تعتبر عنصرا بیروقراطیا في الإدارة؛ وعنصرا متفشیا؛ لأنھ من یتمتع بالنفوذ أو الثالمحاباة؛ *    

یستخدم ھذه الممیزات لتوظیف أفراد في الإدارة من أجل تسھیل مصالحھم الخاصة على حساب 

المصلحة العامة؛ وكذا تتأثر الإدارة العامة بھذا الممیزات للاستفادة من مصالح خارجة عن الوظیفة 

ستقبل یستفید منھا العمومیة بغیة الحصول على مزایا متعددة تتعلق بنفوذ اجتماعي أو إیجاد وسائل في الم

  . الموظف الإداري والقائد فیھا فیما یخص إمكانیة الترشح لتقلد مناصب سیاسیة ووظائف علیا

  :المنھج السلوكي - ثالثا   

یعني ھذا المنھج الاھتمام بسلوك وتصرفات الموظف داخل الإدارة العمومیة؛ أي دراسة مختلف   

ات التي یتمتع بھا كل عضو في الإدارة؛ وذلك بتحلیل وتفسیر السلوكات الایجابیة والسلبیة وتلك الأخلاقی

تلك السلوكات بتحدید النتائج المترتبة على ذلك؛ وھذا ما یشیر إلى ثقافة المؤسسات الإداریة؛ وكثیرا ما 

تعتبر أخلاقیات الإدارة مضبوطة قانونیا وتنظیمیا ولائحیا؛ وحتى بالنسبة لمیثاق العمل الإداري الذي 

نھجا صحیحا للتصرفات والسلوكات الواجب إتباعھا من طرف كل موظف أو عون في المؤسسة یعتبر م

  .الإداریة مھما كانت

ولكن كثیرا ما تصبح الإدارة محل شك الجمھور؛ وحتى بالنسبة لأعضاء المؤسسة نفسھا؛ من خلال    

لقادة في الإدارة؛ ظھور وانتشار سلوكات معیبة وسیئة تحكمھا عقول وسلوكات أھم الموظفین أو ا

وخاصة بعضا من الموظفین الضعفاء الشخصیة لتحقیق غایات غیر غایة أھداف المصلحة العامة؛ 

؛ والذي یعتبر تصرف إداري مریض؛ من أجل " النفاق الإداري" وتتمثل ھذه السلوكات فیما یعرف بـ 

ذا النفاق الإداري في الدعم تحقیق ترقیة أو علاوة أو الاستفادة من تكوین مستمر؛ وكثیرا ما یظھر ھ

الذي یجده المدیر أو الرئیس الإداري من طرف بعضا من الموظفین الذین یشیدون بتسییره وقراراتھ 

  .الإداریة التي یتخذھا حتى وإن كانت قرارات غیر صائبة وخاطئة

في طرح المعلومات وصیاغة التقاریر الإداریة "  الكذب" وھناك مظاھر للنفاق الإداري تتمثل في    

 " الخیانة الوظیفیة" ـ بن النظام العام؛ وأیضا المواعید الواجبة والتي تكون م " مخالفة" مثلا؛ وكذا في 

إذا تم ائتمان الموظف بالقیام بواجب تأدیة عمل؛ فیكفي أن الوظیفة العامة ھي القیام بواجب مھني؛ ومن 

    .التصرفات وھكذا ثم عدم الصدق في
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  :المنھج المقارن -رابعا   

یعني مقارنة الأنظمة الإداریة بین دولة وأخرى؛ ونظام سیاسي ونظام سیاسي آخر؛ وكذا بالمقارنة    

بالوضع الحالي للمنظومة الإداریة الوطنیة ومقارنتھا بالنظم القانونیة الكبرى في العالم؛ مثل المنظومة 

ن الأنظمة؛ وكذا المقارنة بین الفرانكفونیة والمنظومة الأنجلوسكسونیة؛ والمنظومة العربیة؛ وغیرھا م

النظام القدیم والنظام الحدیث وھكذا؛ وكذا تلك المقارنة بین الإدارة العامة التابعة للدولة؛ وللإدارة 

الخاصة التابعة للمؤسسات والشركات الخاصة؛ وكیف یمكن للمواطنین أو المجموعات الإنسانیة المستقلة 

م بالوضع الإداري وتقدیم المصلحة العامة وتحقیق نتائج عن الدولة والمنظمة في نظام خاص التحك

  .أفضل من تلك التي تقدمھا الإدارة العامة

  :المنھج التاریخي -خامسا   

ویعني دراسة وبحث المنظومة الإداریة في وقت معین سابق ومقارنتھ بالوضع الراھن والحالي    

للمنظومة الإداریة؛ أي تلك الدراسة المتعلقة بظروف وزمن وجیل معین وربطھ بالجیل وزمن وظروف 

تكون الإدارة الحال؛ أي بالتأكد من أي لحظة أو مرحلة كانت فیھا الإدارة العامة أحسن أو أسوأ؛ ومتى 

اتساع ومتى تكون في انكماش وھكذا؛ ومن ثم تحدید كل عناصر الوظیفة الماضیة؛ وعناصر في 

  .الوظیفة الإداریة الحالیة؛ وللاستفادة مھما وتحقیق الوظیفة الإداریة المثلى التي یتطلع إلیھا في المستقبل

    المحاضرة الثالثة

    الإدارة عـــلـــم وفـــن

نظیم الإداري تكون ملقاة على عاتق ومسؤولیة السلطة المركزیة؛ وبوجود عناصر كفیلة یتم عملیة الت   

ومع بمساعدة المسؤول الأول الإداري في تحقیق السیاسة العامة؛ إتباعھا في ھذه العملیة تكون كفیلة 

را ما تشترك ھذه اختلاف النظم السیاسیة والإداریة في الدراسات المقارنة لمختلف أنظمة الدول؛ فإنھ كثی

  :النظم في مبادئ مھمة تتعلق بما یلي

  :المركزیة الإداریة -أولا   

الإدارة العامة ترتبط بالدولة بعلاقة عضویة متكونة من جمیع المؤسسات الإداریة المتعددة؛ إذ الدولة    

بالإضافة رات المختلفة وإداراتھا ومصالحھا العامة؛ اعلى المستوى المركزي تتشكل من مجموع الوز

؛ وتلك الھیئات المحلیة التي تمثل اللامركزیة الإداریة؛ وھذا المرفقیةة داریة اللامركزیإلى الھیئات الإ

التنظیم یستوجب تنظیما محكما یتضمن وحدة في الفكر والعمل والذي یسمى الحكومة؛ والتي تعتبر 

لطة التنفیذیة؛ وعلیھ تكون الحكومة في الدولة سلطة توجیھ عامة لكل المنظمات القیادة العلیا في الس

  .الإداریة المركزیة واللامركزیة الموجودة على إقلیم الدولة



 
13 

وبالتالي فكل نظام سیاسي وأي ھیئة أو قائد فیھا في الحكومة؛ ففي النظام الرئاسي تكون القیادة في    

تنفیذ السیاسة العامة لرئیس الدولة وبتوجیھھ للوزراء الذین یخضعون لھ في عملیة القیام بالتنفیذ دون 

تكون الحكومة ممثلة  2020ر وفي الجزائر في ظل دستو مشاركة في تمثیل الحكومة لأنھا أحادیة فقط؛

في رئیس الجمھوریة والوزیر الأول بحیث یكلف رئیس الجمھوریة الوزیر الأول بتنفیذ البرنامج 

السیاسي الرئاسي لرئیس الجمھوریة؛ ومن ثم یكون للسلطة التنفیذیة الثنائیة القیام بتحقیق السیاسة العامة 

رئیس الجمھوریة ومن ثم یقود الحكومة الوزیر الأول  في الدولة؛ أین تكون الحكومة مسؤولة عنھا ولیس

ومن الوزراء الذین یشكلونھا وبالتالي یكون تنفیذ وتنسیق العمل الإداري للسیاسة  103/1طبقا للمادة 

   .العامة في الدولة من اختصاص الوزیر الأول

؛ وعلیھ یقوم رئیس الوزراء وفي النظام البرلماني تكون الحكومة مشكلة من ثنائیة غالبا وتكون حقیقیة   

بقیادة الحكومة بمعیة من الوزراء؛ أي یكون رئیس الوزراء رئیسا للحكومة؛ ویكون كل وزیر رئیسا 

نجد أن السلطة التنفیذیة مزدوجة؛  2020لسنة  إداریا لقطاعھ؛ وفي الجزائر وفي آخر تعدیل دستوري

والوزراء الذین  مكونة من رئیس الحكومةوفقا لبرنامج الحكومة الومن ثم یتم تنفیذ سیاسة عامة 

غیر الأغلبیة الرئاسیة؛ وبالتالي یحجب برنامج رئیس الجمھوریة ؛ إذا كانت الأغلبیة البرلمانیة یشكلونھا

لأن رئیس الحكومة یعین من طرف رئیس الجمھوریة من الأغلبیة البرلمانیة وبالتالي في ھذه الحالة؛ 

على في تنفیذ ھذه السیاسة؛ ویكون مسئولا عنھا؛ وبالتالي نجد فرقا بین یكون رئیس الحكومة ھو القائد الأ

حالة الوزیر الأول الذي یقود في تنفیذ البرنامج السیاسي وفقا مخطط العمل الذي یكون مشاركا فیھ 

في حین لا یمكن لرئیس الحكومة التشاور مع رئیس الجمھوریة  106/2رئیس الجمھوریة طبقا للمادة 

  .اد برنامج الحكومة مستقلا بھوذلك بإعد

وبالتالي نجد اختلاف في القیادة الإداریة للحكومة في تحقیق السیاسة العام للدولة بوجود نمطین؛    

  .وبتحقیق أحد الاحتمالین في انبثاق الحكومة عن إرادة رئاسیة أو إرادة برلمانیة

  : عدم تركیز السلطة الإداریة -ثانیا   

الإدارة العامة مجسدا لنمط إداري یعتمد على توسیع النشاط الإداري للإدارة العامة في یعتبر علم    

یق نمط أو أسلوب عدم بالدولة بین مستویاتھا الإداریة المركزیة واللامركزیة والمرفقیة؛ بحیث یجب تط

ة تنظیم مستویات في القیادة العلیا؛ ولأنھ یتم مراعا التركیز الإداري؛ وذلك لوجوب تفادي تركیز السلطة

یتمتعون بممارسة السلطة والإدارة؛ وذلك بوجود وزراء ومدیرین وولاة ورؤساء مجالس شعبیة بلدیة؛ 

السلطة في اتخاذ القرارات ویتمتعون بعملیة الإشراف تحت الوصایة العلیا للإدارة العامة الأعلى في 

و من یقود الإدارة العامة والتكلیف بتنفیذ الدولة؛ وبذلك نجد أنھ مثلا الوزیر الأول أو رئیس الحكومة ھ

أنھ یسھر على حسن سیر الإدارة العمومیة  2020من الدستور لسنة  112 السیاسة العامة طبقا للمادة
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وكما لھ سلطة إداریة علیا في قیادة الإدارة العامة من خلال تمتعھ بسلطة التوجیھ . والمرافق العمومیة

  .من الدستور 1بند  112طبقا للمادة والتنسیق ومراقبة عمل الحكومة 

وعلیھ یكون للإدارة العامة مركزیا علاقة عضویة بالھیئات اللامركزیة وفقا أسلوب عدم التركیز    

صراحة في الدستور في علاقة الدولة بالجماعات المحلیة من لأول مرة و الإداري الذي أصبح منظما

قات بین الدولة والجماعات المحلیة على مبادئ أنھ تقوم العلا 2020من دستور  18خلال المادة 

كان منظما ضمنیا في بعض القوانین كقانون الولایة  وعدم التركیز؛ لأن أسلوب عدم التركیز اللامركزیة 

وقانون البلدیة؛ باعتبار أن كل منھما یمنحان المسؤول الأول في " غیر الممركز " الذي ینظم مصطلح 

ت وصلاحیات في تمثیل الدولة؛ وكاعتبار الوالي مفوض الحكومة مثلا طبقا الولایة أو في البلدیة سلطا

  .07- 12من قانون الولایة رقم  110 للمادة 

وكما یتمتع الوالي باعتباره یمثل إدارة لعدم التركیز بالتنشیط وبالتنسیق والمراقبة للمصالح غیر    

ومھما یكن من أمر فأسلوب عدم التركیز  من قانون الولایة؛ 111الممركزة الممنوحة لھ طبقا للمادة 

أي لا یمكن للرئیس الإداري للسلطة الإداریة یقوم على فكرة نطاق الإدارة المناسبة؛ أي نطاق التمكن؛ 

الأعلى الإشراف على كل أعضاء الإدارة بفعالیة إلا على عدد محدد من المرؤوسین؛ وبالتالي فتعدد 

الإداریة بسبب تضخمھا یؤدي إلى ضرورة توزیع السلطة وعدم  المدیرین والقادة داخل نفس المنظومة

تركیزھا؛ سواء على أعضاء معینین كالولاة؛ أو منتخبین كرؤساء المجالس الشعبیة البلدیة طبقا للمادة 

  .10- 11من قانون البلدیة رقم التي تنص على تمثیلھ للدولة؛  85والمادة  64و 62

الإداري من طرف السلطة المركزیة من خلال عملیة تفویض  وكذلك نجد توسیع لعملیة التركیز   

السلطات والصلاحیات بین مختلف المستویات من أعلى لأسفل؛ لأن تفویض السلطة یكون تطبیقا مباشرا 

وعاما لمبدأ عدم التركیز؛ فمثلا رئیس الجمھوریة یمكنھ تفویض بعضا من سلطاتھ للوزیر الأول أو 

 3-93/2من الدستور مع التقید بالمحظور تفویضھا طبق لنفس المادة  93/1رئیس الحكومة طبقا للمادة 

من الدستور التي تنص على إمكانیة التفویض لھما بحسب الحالة في  6البند  112من الدستور؛ والمادة 

  .حالة تعیین الموظفین

  :الإداریة لامركزیة السلطة - ثالثا   

؛ فكثیرا من الدساتیر تعني توزیع السلطة وتقسیمھا بین السلطة المركزیة والسلطات المحلیة والإقلیمیة   

والقوانین الأساسیة في الدول تنضم لامركزیة السلطة لتحریك الإدارة العامة خصوصا محلیا؛ وأن تأخذ 

ناطق الإقلیمیة من ثروات بعین الاعتبار الدولة الظروف والحاجیات المحلیة؛ ومختلف ما یمیز الم

وإمكانات تزخر بھا؛ من أجل تسییر ذلك بدعم تنفیذ السیاسات العامة محلیا؛ تحقیقا للدیمقراطیة المحلیة؛ 

وكما طبقت الجزائر اللامركزیة الإداریة في الدستور من خلال قانون ولتقریب الإدارة من المواطن؛ 
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عبیة المحلیة المنتخبة تمثل قاعدة للامركزیة؛ حتى وإن كان الولایة وقانون البلدیة؛ باعتبار المجالس الش

یغلب في الطابع الإداري نظام عدم التركیز الإداري؛ لأنھ لم تصل بعد لتحقیق اللامركزیة السیاسیة 

من الدستور بأنھ یمثل  19المحلیة؛ وإنما اللامركزیة الإداریة تكون شكلیة فقط؛ بحیث نصت المادة 

  .عدة اللامركزیة ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیةالمجلس المنتخب قا

  

    

 انتھى وبالتوفیق للجمیع


